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محمد الجبري

خليل الصالح

د.عبدالرحمن الجيران

سلطان الشمريعسكر العنزيطلال الجلال محمد طنا

تتحمل الخزانة العامة التكاليف المالية

5 نواب يقترحون زيادة المعاش التقاعدي 
ومكافأة نهاية الخدمة في حال التقاعد الصحي

الصالح: يجب عدم الموافقة على الاتفاقية الأمنية 
الخليجية قبل التأكد من عدم تعارضها مع الدستور

نواب: إنشاء الشركة الكويتية للتأمين الصحي برأسمال
5 ملايين دينار لخدمة الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية

لسنة 1976 بشأن التأمينات 
الاجتماعيــة محــددا قيــم 
المعاشــات والمكافآت المقررة 
فــي حالة التقاعــد للعاملين 
بالجهــاز الاداري للدولــة، 
ولمــا كان بعــض المواطنــن 
المخاطبين بأحكام هذا القانون 
يتعرضون اثناء اداء مهامهم 
الوظيفية للمشاكل الصحية 
الطارئة والتي قد تحول دون 
الاســتمرار فــي اداء عملهم، 
حيث تقــرر الجهات الطبية 
المختصة استنادا على نتائج 
الطبــي والحالــة  الفحــص 
الصحيــة ما يؤكــد ضرورة 

احالتهم الى التقاعد طبيا.

مشددا على انها تتضمن مواد 
تعتبر كارثة.

وأشــار الصالــح الى ان 
الاتفاقيــة الأمنيــة التــي تم 
التوقيع عليها نهائيا بالرياض 
بتاريخ 28 نوفمبر 1994 من 
قبل وزارة الداخلية في أربع 
دول خليجيــة، ثم انضمت 
اليها دولة خليجية خامسة 
بعــد ذلــك، بقيــت الكويت 
الدولة الخليجيــة الوحيدة 
التي لم توقع عليها، بسبب 
تعارض بعض نصوصها مع 
دســتورها، الى ان انضمت 
لهــا مؤخرا وذلــك في مايو 
من العــام الماضــي، بعد ان 
وافقــت الــدول الأعضاء بها 

من بين أعضائه ممثل لوزارة 
الصحة يعينه وزير الصحة. 
٭ المادة الخامسة: يكون العلاج 
في داخل البلاد، كما يجوز ان 
يكون فــي الخارج في المراكز 
الصحية والمستشــفيات ذات 

الخدمات المتميزة. 
ويجوز للشــركة ان تؤسس 
منفردة او بالمشاركة مع القطاع 
الخــاص المحلــي او الأجنبي 
مراكز صحية ومستشــفيات 
خاصة، كما يجــوز لها إبرام 
العقــود مع شــركات التأمين 
الوطنيــة لتغطيــة تكاليــف 
الخدمــات الصحيــة للمؤمن 

عليهم. 
٭ المادة السادسة: تحدد بقرار 
من مجلس الإدارة الاشتراكات 
السنوية التي يؤديها أصحاب 
الأعمال والمؤمن عليهم، وتحل 
الدولة محل المؤمن عليهم دفع 
قيمة اشتراكاتهم الى المشاركة. 
٭ المادة السابعة: تقدم الشركة 
خدمــات للمؤمن عليهم بغير 
مقابل، وذلك باستثناء الخدمات 
الصحيــة الكماليــة فيتحمل 
المؤمن عليه جزءا من تكاليف 
للعلاج بالنسب والشروط التي 

يحددها مجلس الإدارة. 
٭ المادة الثامنة: للشــركة ان 
تقدم خدماتها لغير المذكورين 
فــي المــادة الثالثــة مــن هذا 
القانــون، وذلــك بالشــروط 
التــي يصدرها بها  والقواعد 

ولما كانت مثل هذه الحالات 
تعــرض المواطن للكثير من 
المقابل المالي المقرر في الراتب 
الوظيفــي بمــا لا يمكنه من 
الوفــاء بالتزاماته الاســرية 
والحياتية، الامر الذي رؤي 
معه ان يتم دعم ومعاونة من 
يتم تقاعدهــم طبيا بتقرير 
زيادة بنسبة 25% في المعاش 
المقــرر لهم بموجــب قانون 
التأمينات المشار اليه اضافة 
الى منحهم مكافأة رمزية تقدر 
على اساس راتب سنة كاملة 
من آخر راتب كان يتقاضاه 
قبل التقاعد، وتحقيقا لذلك 

كان هذا الاقتراح بالقانون.

على تعديــل بعض موادها، 
لذلك نريد معرفة وبالتفصيل 
المواد التي تم تغييرها والتي 
أدت الى تراجع الحكومة عن 

موقفها السابق.
وأكــد الصالــح رفضــه 
المطلق للاتفاقية لاسيما في 
نصوصها التي تتعارض مع 
مواد الدســتور الكويتي أو 
تعارضها مع الحريات العامة 
والمكتسبات الدستورية، أو 
صح انــه بموجبها يســمح 
بتســليم أي مواطن بمجرد 
طلبــه من دولــة عضوة في 
الاتفاقيــة للتحقيــق معــه، 
مشددا على ان ذلك مرفوض 
جملة وتفصيلا ولن نسمح 

به تحت أي ذريعة.

قرار من مجلس الإدارة. 
التاســعة: يقــدم  المــادة  ٭ 
مجلــس الإدارة الــى المديــر 
العام للمؤسسة تقريرا سنويا 
يبين فيه تجاوزات الشــركة 
في الســنة المالية المنقضية 
وخططا للسنة المالية المقبلة. 
وعلى المدير العام عرض هذا 
التقرير وملاحظاته عليه على 
مجلس إدارة المؤسسة خلال 
شهرين على الأكثر من تاريخ 

وصول التقرير إليه. 
٭ المــادة العاشــرة: يكــون 
المؤسســة  إدارة  لمجلــس 
الشــركة  الــى  بالنســبة 
الجمعيــة  اختصاصــات 
التأسيسية والجمعية العامة 
للمســاهمين العاديــة وغير 
العاديــة التي تقررها أحكام 
التجارية  الشــركات  قانون 

المشار إليه. 
٭ المــادة الحاديــة عشــرة: 
تخضع الشركة فيما يرد به 
نص في هذا القانون لأحكام 
التجارية  قانــون الشــركات 

المشار إليه. 
٭المــادة الثانية عشــرة: يتم 
تأسيس الشركة خلال 6 أشهر 
من تاريخ العمل بهذا القانون 
وتقدم خدماتها في موعد غايته 

الستة أشهر التالية.

اساس الراتب الاساسي الذي 
كان يتقاضــاه عند التقاعد، 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون القواعد والاجراءات 
والشــروط المتطلبــة لهــذا 
الاســتحقاق ولا تصرف اي 

مستحقات عن الماضي.
٭ مــادة ثانيــة: تتحمل 
التكاليف  العامــة  الخزانــة 
المالية المترتبــة على تنفيذ 

القانون.
٭ مادة ثالثة: على مجلس 
الــوزراء والــوزراء كل فيما 
يختص تنفيذا هذا القانون.

وجاءت المذكرة الايضاحية 
بما يلي: صدر القانون رقم 61 

الخارجيــة البرلمانيــة التي 
نثق بأعضائها، مطالبة بعد 
مناقشة الاتفاقية في اجتماعها 
المقرر بتوجيه الدعوة عقب 
ذلك الى جميع الأطراف المعنية 
بالاتفاقية الأمنية، لاســيما 
وزيرا الخارجية والداخلية 
وســؤالهما عن جميع المواد 
الخاصة بها، خاصة تلك المواد 
التي هي محل الجدل، ومعرفة  
أســباب تأخر عدم تصديق 
الحكومــة عليهــا طيلة هذه 
الفتــرة إذا كانــت كما تقول 
الحكومــة ان الاتفاقيــة لا 
تتعارض مع الدستور وانها 
آلية مهمة ومؤثرة وفعالة في 
التصدي للتحديات الأمنية، 

وأقربائهم من الدرجة الأولى 
بما يوفر لهم الخدمات الصحية 
بجميع أنواعها وعلى الأخص: 
1- خدمة الإسعاف والطوارئ. 
2- خدمة الأطباء والاخصائيين. 
3- الإقامــة بالمستشــفيات 
والرعاية الطبية المنزلية عند 

الاقتضاء. 
4- إجراء العمليات الجراحية 
وصور الأشــعة وغيرها من 

الفحوصات الطبية. 
5- صــرف الأدويــة وســائر 

المستلزمات الطبية. 
6- مباشرة وتوفير الخدمات 
ذلــك  فــي  بمــا  التأهيليــة 
الأطراف الصناعية والأجهزة 

التعويضية. 
٭ المادة الرابعة: يتولى إدارة 
الشــركة مجلــس إدارة يعين 
نظام الشركة طريقة تكوينه 
ومدة عضويته، على ان يكون 

تقدم النواب طلال الجلال 
ومحمــد الجبــري وعســكر 
العنزي ومحمد طنا وسلطان 
الشمري بالاقتراح بقانون في 
شأن زيادة المعاش التقاعدي 
ومكافــأة نهايــة الخدمة في 
حالة المتقاعد صحيا، وجاءت 

مواد القانون كالتالي:
٭ مادة أولــى: يمنح كل 
من يتقــرر تقاعده طبيا من 
القانون  تاريخ العمل بهــذا 
معاشــا اضافيا مقداره %25 
من المعاش المقرر وفقا لاحكام 
قانون التأمينات الاجتماعية 
المشــار اليه مــع قيمة راتب 
ســنة كاملة محســوبا على 

النائــب خليــل  طالــب 
الصالــح لجنــة الشــؤون 
البرلمانية بعدم  الخارجيــة 
إنجــاز  فــي  الاســتعجال 
تقريرهــا بشــأن الاتفاقيــة 
الأمنية الخليجية، وان تضع 
نفسها أمام مسؤولياتها في 
عــدم التصويــت عليها، إلا 
بعد التأكد من مدى مطابقتها 
للدســتور الكويتــي وعــدم 
تعارضهــا معه فــي أي من 
موادها، ومنحها حقها الكامل 
في المناقشة، لاسيما ان بعض 
موادها يتعارض مع الدستور 

الكويتي.
وقال الصالح في تصريح 
صحافي: ان لجنة الشــؤون 

تقــدم النواب د.علــي العمير 
الجيــران  ود.عبدالرحمــن 
وحمــود الحمــدان وأســامة 
الطاحوس ومحمــد الجبري 
بالاقتــراح بقانــون بشــأن 
تأسيس شركة مساهمة كويتية 
بمســمى الشــركة الكويتيــة 
للتأمين الصحي ونصت مواد 

القانون على ما يلي:
المادة الأولى: في تطبيق احكام 
هــذا القانــون تــدل الكلمات 
التاليــة على المعانــي المبينة 

قرين كل منها:
1- المؤسسة: المؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية. 
2- الشركة: الشركة الكويتية 

للتأمين الصحي. 
3- مجلــس الإدارة: مجلــس 

إدارة الشركة. 
4- المؤمن عليه: المؤمن عليه 

من خلال الشركة. 
٭ المــادة الثانيــة: تؤســس 
المؤسســة العامــة للتأمينات 
الاجتماعية شــركة مساهمة 
»الشــركة  باســم  كويتيــة 
الكويتيــة للتأمــن الصحي« 
برأســمال مقــداره 5 ملايــن 

دينار. 
الثالثــة: الغــرض  المــادة  ٭ 
تؤســس  الــذي  الأساســي 
الشــركة من أجله هو القيام 
بالتعاقد بشــأن جميع أعمال 
التأمين الصحــي للخاضعين 
لقانون التأمينات الاجتماعية 

وما تشــهدة المنطقــة يجب ان 
تكون الاستعدادات على اعلى 
المستويات لمواجهة اي طوارئ.
لذا فأنني اتقــدم بالاقتراح 
برغبة التالي: انشاء مستشفيات 
ميدانيــة يتم عملها في حالات 
الطــوارئ وايضا فــي الاوقات 
الطبيعية لتخدم مرتادي البر 
والشاليهات والمزارع والمناطق 
البعيدة عن الاحياء السكنية ، 
وذلك نظرا للضغط الشديد على 
المستشفيات الحكومية خاصة 
مستشــفى العدان ومستشفى 
الجهراء وان يتم انشاء مستشفى 
في المنطقة الشمالية وآخر في 
المنطقــة الجنوبية، وان تعمل 
الدولة ممثلة في وزارة الصحة 
على توفير جميع المستلزمات 
اللازمة لهذه المستشفيات خاصة 
وتجهيزها بمهبط للاســعاف 
الطائــر للتعامــل مــع حالات 
الطوارئ بشكل متطور وسريع 

تجارب الاخوة أشقائنا في 
دول مجلــس التعاون وانه 
يتم تخفيض ســعر الدواء 
عن طريق تخفيض هامش 
الربــح للتاجر لدى قســم 
التســعيرة بوزارة الصحة 
فهي من تحددها ولا علاقة 
لها بالتراخيص. وأضاف كما 
نناشده النظر فيما يخص 
صيادلة الحكومة بتطبيق 
هيكلة الصيادلة عن طريق 
لجنة الوظائف الاشــرافية 
فــي ظــل وجــود باحــث 
قانوني مــن ديوان الخدمة 
المدنيــة وكذلك إعــادة رفع 
اســتثناء البصمة كما كان 
ســابقا للأطباء والصيادلة 
لصعوبة العمل الفني البحت 
للصيادلة وطبيعة عملهم. 
وزاد: نتمنــى مــن وزيــر 
الفاضــل تحقيق  الصحــة 
مطالب الصيادلة والنظر في 

المنطقة الصناعية المقترحة 
في منطقة الشقايا، موضحا 
ان خطــوات الازالة لا تزال 
حبرا على ورق وهو ما يؤكد 
التقاعس الحكومي في تنفيذ 

قرارته.
وقــال موســى ان علــى 
التحــرك  الــوزراء  رئيــس 
الجاد والعمــل على تفعيل 
قرارات الازالة بعد ان ارتفع 
معدل الاضــرار البيئية في 
هذه المنطقة وتكرار اندلاع 
الحرائق، وبعد ان اصبحت 
امغــرة  ســكراب  منطقــة 
مأوى لكل مخالف للقانون، 
مؤكــدا متابعتــه النيابيــة 
لهذا الموضوع وفتح ادواته 
الدستورية على مصراعيها 
حتى يتم تنفيذ قرار الازالة 
لكون هذا الموضوع سيحدد 
العلاقة مع السلطة التنفيذية 
ويقيــس مــدى جديتها في 

الحويلة: إنشاء مستشفيات ميدانية 
تستخدم في حالات الطوارئ

الظفيري يناشد وزير الصحة تخفيض
 أسعار الأدوية أسوة بالدول الخليجية

ماجد موسى: إزالة سكراب أمغرة
 ستحدد علاقتنا بالحكومة

دعــا النائب طلال الجلال 
الحكومة إلــى ضرورة وقف 
مسلســل الإهمال المتكرر في 
طائــرات مؤسســة الخطوط 
الجويــة الكويتيــة، مشــيرا 
إلــى أنــه أمر محــزن أن يتم 
تعريــض أرواح المواطنــن 
والمســافرين للخطر بســبب 
تــآكل أحد أبــواب النجاة في 
إحــدى طائــرات المؤسســة 
القادمة بالأمــس القريب من 

بانكــوك ما أدى إلــى دخول 
الهواء للطائرة، ولولا العناية 
الإلهية وقيــام طاقم الطائرة 
باســتخدام البطانيات لســد 
فتحة الهــواء إلى أن وصلت 
الطائرة لمطار الكويت لحدث 
ما لا تحمد عقبــاه، موضحا 
أن أرواح الناس ليست لعبة 
حتــى يمكــن الاســتهانة بها 
بهذا الشكل. وقال الجلال في 
تصريح صحافي: ما حدث في 

تلك الطائرة أمر بالغ الخطورة 
وإن دل فإنما يدل على إهمال 
جسيم وتسيب بالغ في إجراء 
الصيانة الخاصــة بإقلاعها، 
مضيفا: يجب تشــكيل لجنة 
تحقيق فوريــة في هذا الأمر 
ومحاســبة المســؤولين عــن 
هذا الإهمــال الذي يتكرر من 
الحــن إلــى الآخــر، مطالبــا 
بضرورة الاطلاع على تقرير 
الصيانة الخاص بتلك الطائرة، 

متسائلا: هل يعقل أن يكون 
عدد طائرات المؤسســة قليلا 
جدا بالمقارنة بطائرات الدول 
المجاورة، مبينــا أن طائرات 
المؤسســة كلها قديمة وعفى 
عليها الزمن وأكل عليها الدهر 
وشرب. وانتقد الجلال التأخير 
والتباطؤ والإهمال الحكومي 
فــي شــأن المؤسســة مطالبا 
بإعادة هيكلتهــا وتطويرها 
وتحويلها إلى شركة عصرية 

ومتطورة، داعيا إلى تحديث 
أسطولها وزيادة عدد طائراتها 
بشراء طائرات جديدة متطورة 
مــن  التخلــص  وضــرورة 
المتهالكــة، مطالبا  الطائرات 
الهيئــة العامــة للاســتثمار 
بسرعة تقييم النواحي المالية 
للمؤسسة، وضرورة الإسراع 
في وضع التشريعات الخاصة 
بالمؤسسة على سكة التنفيذ.

وايضا تعمل على توفير الطرق 
المؤمنــة لنقل المصابين كما هو 
معمول به في الدول المتقدمة.

متطلبات الاخوة الصيادلة 
واحترام رغبتهم والتي من 
شأنها رفع المستوى الصحي 

في الكويت.

معالجــة المواضيع فإما الى 
تصادم بين الســلطتين وإما 

الى تعاون.

قدم النائب د.محمد الحويلة 
اقتراحــا برغبة جــاء فيه: مما 
لا شــك فيــه ولا ينكــره احــد 
ان المستشــفيات الميدانيــة لها 
تأثير كبير في اسعاف المصابين 
وتقديم الخدمات الطبية العاجلة 
لهم في اوقات الطوارئ والازمات 
وايضا فــي الاوقات الطبيعية 
خاصة للمناطــق البعيدة عن 
الاحياء الســكنية مما يســاهم 
في انقــاذ الكثير مــن الارواح 
واحيانا الاطراف ويقلل كثيرا 
مــن حدة الاصابــات وتأثيرها 
المستقبلي كما يخفف الضغط 
على المستشــفيات الحكومية 
بسبب علاج الحالات البسيطة 
وبعض الحالات المتوسطة في 
مكان الحدث لصالح تفريغ هذه 
المستشــفيات لعــاج الحالات 
الصعبــة والتــي تحتــاج الى 
رعايــة متخصصــة ومعقدة. 
وبالنظــر للظــروف الاقليمية 

النائــب منصــور  قــال 
الظفيري لن نقبل المساس 
الكويتي  بحقوق الصيدلي 
في القطاع الخاص واستغلال 
مهنتهــم مــن قبــل التجار 
وتحويل المهنة الإنســانية 
إلــى مهنة تجارية، فقانون 
التراخيــص واضح في انه 
يحــق لثــاث فئــات فقط 
الكويتي  وهــي الصيدلــي 
التعاونيــة  والجمعيــات 
والمستشــفى الخاص فقط 
الحصــول علــى ترخيص 
ورود  وان  صيدليــة 
)الشــركات( هو خطأ ورد 
بالخطأ في صيغة القانون 
ويجــب اســتبداله بكلمــة 
»المستشفى الخاص«، مناشدا 
وزير الصحة الشيخ محمد 
العبدالله بأن يقوم بتخفيض 
الأسعار على المواطن أسوة 
بــدول الخليــج وتطبيــق 

دعا النائب ماجد موسى 
رئيس الحكومــة والوزراء 
المعنيين الى تنفيذ القرارات 
الصادرة بشأن ازالة سكراب 
امغــرة والتــي اقــرت منــذ 
سنوات من المجالس البلدية 
الســابقة بعــد تحديد مكان 
بديــل له، معربا عن اســفه 
للماطلة الحكومية في تنفيذ 
ازالته رغم ما يتسبب فيه من 
كوارث بيئية ذات انعكاس 
صحي على اهالي وســكان 
منطقة سعد العبدالله على 
وجه الخصــوص ومناطق 
محافظة الجهراء بوجه عام.
واســتغرب موســى في 
تصريح صحافــي من عدم 
البــدء بتنفيذ قــرار الازالة 
على الرغم من قرار مجلس 
الوزراء الصــادر بتاريخ 7 
ابريل عام 2002، والقاضي 
بنقل موقع سكراب امغرة الى 

د.محمد الحويلة

منصور الظفيري

ماجد موسى

الجيران: وضع جهاز العد التنازلي 
عند إشارات المرور

تقدم النائب د.عبدالرحمن الجيران باقتراح 
برغبة طالب فيه بوضع جهاز العد التنازلي 
عند إشارات المرور  ووضع كاميرات »رادار« 
عنــد أغلــب الإشــارات، وذلك نظــرا لتكرار 

الحوادث عند إشارات المرور، وما ينجم عنه 
من وفيــات وتعطل لحركة المرور، وســعيا 
لتقليل نســبة الوفيات وتحقيق أكبر درجة 

من الانسيابية.

د.علي العمير

الجلال لوقف مسلسل الإهمال المتكرر بـ »الكويتية«

شركة مساهمة 
كويتية تؤسسها 

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

الاجتماعية

الهاجري لإنشاء مدرسة 
ثانوية للبنات في أم الهيمان

تقدم النائب ماضي الهاجري باقتراح برغبة طالب فيه بإنشاء 
مدرسة ثانوية للبنات بمنطقة علي صباح السالم )ام الهيمان(، 

وذلك نظرا للازدياد المستمر في عدد السكان لمنطقة علي 
صباح السالم )ام الهيمان( ولعدم توافر أماكن لطلبة الصف 

العاشر بنات مما يضطرهم للذهاب منطقة الفحيحيل للدراسة 
ويزيد من معاناتهم هم وأولياء الأمور نظرا لبعد المسافة بين 

المنطقتين وحرصا منا على مصلحة أبنائنا الطلبة.

ماضي الهاجري

تجنباً للأضرار البيئية والحرائق

طالب بتطبيق هيكلة الصيادلة


